التكييف القانوني للضريبة الإضافية
الواردة بقانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 11 لسنة 1991 
تمهيد:
لكل تشريع ضريبي أهداف يتغاياها وهذه الأهداف غالبا ما يصرح بها عادة في المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون وتقاس فعالية التشريع بمدى تحقيق هذه الأهداف ويتطلب الأمر في رأي البعض وهو على حق تقييما دوريا كل فترة متوسطة ( من 3 – 5 سنوات) لمستوى الفعالية للمتحقق نتيجة التطبيق وإقتراح التعديلات الكفيلة بتحقيق أعلى مستوى ممكن لهذه الفعالية خاصة في الحالات التي تصبح فيها بعض النصوص معطلة التطبيق
ومن مبررات عملية التقييم:
1. التغير المستمر في هيكل توزيع الدخول وأثره على الهيكل المستهدف 
2. تطور تكنولوجيا المعلومات ومن ثم أدلة الإثبات في الضرائب
3. أهمية الحفاظ على البيئة والدور المعلق على الضرائب في هذا الشأن 
4. اتفاقيات التجارة الدولية وأثرها على الهيكل الضريبي
5. شكل الملكية والإدارة وأثرها على هيكل توزيع الأرباح
وخلاصة القول هنا أنه بعد التطبيق الشامل 11 لسنة 1991 لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة حان الوقت لرصد الإيجابيات والسلبيات من واقع التطبيق الفعلي أو إجراء التعديل على هيكل القانون أو عناصره
ومن المقترحات المثارة للتعديل في هذا الشأن:
1. تعميم الخصم وشمولية نطاقه بحيث يشمل قيمة الضريبة المدفوعة عند المراحل السابقة من الضريبة المستحقة شاملا فيما يشمل الضريبة على السلع الرأسمالية والخدمات
2. تعميم خضوع الخدمات والأخذ بالمبدأ القائل بأن كل الخدمات تخضع ما لم تعف بنص صريح وأن كل ما هو ليس بيعا لسلعة يعتبر أداء لخدمة
3. الحد من االفئات الضريبية وقصرها على فئة واحدة موجبة علاوة على فئة الصفر بالنسبة لمدخلات الصادر
ورد ذكر الضريبة الإضافية لأول مرة في المادة 1 من القانون 11 لسنة 1991 حيث عرفها بأنها "ضريبة مبيعات إضافية بواقع 5. % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"
كما ورد ذكرها في نص المادة 32 فقرة 3 والتي نصت على أنه " في حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها"
كما نصت المادة 34 من القانون على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه"
كما مصت المادة 42 فقرة أولي على أنه "يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقها وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة"
بثير تطبيق الضريبة الإضافية العديد من المشكلات منها:
س1 هل الضريبة الإضافية هي غرامة تأخير أم هي ضريبة تفرض بالإضافة للضريبة الأصلية؟ للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نعرف المقصود بالضريبة الإضافية وبيان مدى اختلافها عن غرامات التأخير
س 2 هل أن تتجاوز قيمة الضريبة الإضافية قيمة الضريبة الأصلية؟
س 3 هل هناك تناسب بين المخالفة أو الجريمة الضريبية وبين تطبيق الضريبة الإضافية طبقا للمبادىء المستقرة في تشريعات العقوبات
س 4 هل يحق للمسجلين احتساب مقابل تأخير على مصلحة الضرائب في حالة عدم رد الضريبة المسددة بالخطأ أو السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها؟
يرى البعض تعديل أسس حساب الضريبة الإضافية حيث يرى التفرقة بين إحدى حالتين بشأن بدء سريان احتساب الضريبة الإضافية وذلك على النحو التالي:
1- فروق الضريبة الناتجة عن التهرب الضريبي
2- فروق الضريبة الناتجة عن سوء فهم بعض أسس حساب الضريبة والتي لا تزيد عن 10% عما ورد في الإقرار
حيث يرى أنه في حالات الفروق الضريبية الناتجة عن التهرب الضريبي يجب حساب الضريبة الإضافية بواقع 1% عن كل شهر تحسب من تاريخ فترة الإقرار الضريبي 
أما في الحالة الثانية والخاصة بفروق فحص الضريبة الناتجة عن حسن نية ولا تشكل إحدى حالات التهرب الضريبي ولا تزيد عن 10% من الضريبة الواردة في إقرار المسجل فإن الضريبة الإضافية تحسب بواقع 1% شهريا وتحسب من تاريخ إخطار المسجل بنموذج التعديل (نموذج 15 ض.ع.م) حيث أنه في كثير من الحالات تتأخر المصلحة كثيرا في فحص سجلات ودفاتر المسجلين وتصل المدة إلى أكثر من ثلاث سنوات ويفاجأ المسجل بأن عبء الضريبة الإضافية أكبر من دين الضريبة نفسه وبالتالي يلجأ إلى القضاء للطعن في أصل الدين وكذلك الضريبة الإضافية
وقد كان يجري العمل في تطبيق الضريبة الإضافية على احتسابها على فروق الفحص اعتبارا من تاريخ تقديم الإقرار الشهري للمسجل وحتى تاريخ السداد مع سداد ضريبة إضافية أخرى على الضريبة الإضافية المحتسبة في المطالبة وحتى تاريخ السداد
وقد أثار هذا الإجراء العديد من المشاكل طوال الفترة الزمنية بين تقديم الإقرار وفحصه مما يؤدى إلى زيادة العبء الواقع على المسجل حيث كانت المادة 17 من القانون تنص على حق المصلحة في تعديل الإقرار الشهري وإخطار المسجل بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الإقرار للمصلحة ثم تعدلت هذه المادة إلى سنة من تاريخ تسليم الإقرار بموجب قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 الصادر في 24/5/1992
وقد صدر حكم محكمة طنطا الإبتدائية الدائرة بجلسة 13/11/1994 في الدعوى رقم 5405 لسنة 1992 المرفوعة من إحدى شركات قطاع الأعمال العام ضد مصلحة الضرائب العامة على المبيعات باحتساب الضريبة الإضافية من تاريخ المطالبة وليست بأثر رجعي من تاريخ تقديم الإقرار وكنا قد نادينا من جانبنا بأن تلتزم المصلحة بفحص إقرارات المسجلين خلال فترة وجيزة وحتى يمكن حسم العديد من المشاكل المثارة بينها وبين المسجلين بما يؤدى إلى تقصير المدة التي قد يستحق عليها الضريبة الإضافية علاوة على أن سرعة الفحص تؤدى إلى استقرار المراكز الضريبية وبالتالي تفرغ المسجلين لأعمالهم واستثماراتهم بما يساعد على زيادة الإنتاج والتنمية 
وعلى الرغم من اختلاف الكتاب حول مدى اعتبار الضريبة الإضافية من قبل العقوبات أو الجزاءات غن التأخير في سداد الضريبة أو فائدة التأخير إلا أنهم اتفقوا على أنها جزاء مغالي فيه ولا يوجد مثله في قوانين الضرائب الأخرى إذ تصل نسبة الضريبة الإضافية إلى حوالي 27% سنويا وفي ذلك مخالفة للدستور حيث قضت في هذا المعنى المحكمة الدستورية العليا بأنه لا يجوز أن تعتمد الدولة استيفاء لمصلحتها في إخفاء الضريبة وتقرير جزاء علي الإخلال بها يكون مجاوزا مداه أو تعدية الحدود المنطقية التي يقتضيها صدور مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلوا وإفراطا منافيا لضوابط الاعتدال واقعا عملا بالضرورة وراء نطاق العدالة الإجتماعية 
وأضافت المحكمة الدستورية إلى أن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنتها لتكون قيدا على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص والعدالة في غاياتها تفضل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها
واستطردت المحكمة قائلة أن شرعية الجزاء جنائيا كان أو تأديبيا أم مدنيا لا يمكن ضمانها إلا إذا كان متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو معها (القضية رقم 330 لسنة 16 ق دستورية فبراير 1996) وانتهى هذا الرأي إلى أن الضريبة الإضافية كجزاء عن التأخير على النحو الوارد بقانون الضرائب على المبيعات ولائحته التنفيذية يعتبر غير دستوري ويتعين على المشرع تعديل النصوص المتعلقة بهذه الضريبة لتساير النصوص الواردة في قوانين الضرائب الأخرى 
وقد انتهى البعض في وصف الضريبة الإضافية بأحادية فرضها وانتهى إلى عدم دستوريتها حيث أوضح أنه يقصد بأحادية فرض الضريبة الإضافية أن يتم فرض الضريبة على أحد طرفي عملية الجباية فهم المسجلين عند مخالفتهم لأحكام القانون دون الإدارة الضريبية
وانتهى هذا الرأي إلى أن الضريبة الإضافية لا تخرج عن كونها صورة من صور غرامات التأخير طبقا لما نصت عليه المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتي عرفتها بأنها"ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"
وقد وضح المشرع شروطا وقواعد تحكم تطبيق واستنداء الضريبة الإضافية أهمها ما يلي:
1- اتخاذ ضريبة المبيعات غير المسددة كأساس لحساب الضريبة الإضافية حيث نصت المادة 32 الفقرة 3 على أن:
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها 
2- ارتفاع قيمة الضريبة الإضافية بما 2/1% عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد بما يجعلها تصل إلى معدل سنوي قدره 26% أو يزيد
3- يتم احتساب الضريبة الإضافية على الضريبة الحكمية في حالة التأخر في التوريد عن المواعيد المنصوص عليها في المنشورات والاتفاقيات الحكمية وعلى أن تعامل الضريبة الإضافية معاملة الضريبة الإضافية الأصلية (منشور رقم 13 لسنة 1992)
4- اتخاذ الضريبة الإضافية إلى جانب أدوات أخرى وسيلة لضمان عدم مخالفة أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية أو التهرب من الضريبة
5- منح مصلحة الضرائب على المبيعات سلطات تمكنها من تحصيل الضريبة الإضافية فعلى سبيل المثال نصت المادة 26 من اللائحة التنفيذية في الفقرة الثانية على أن:
"وللمصلحة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستنداء الضريبة والضريبة الإضافية وأي مستحقات أخرى في حالة عدم سدادها في المواعيد المقررة"
كما نصت المادة 34 من القانون على أن "الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها إمتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية"
كما اشترط المشرع سداد هذه الضريبة بجانب المستحقات الأخرى كأساس للتصالح في المخالفات المنصوص عليها في القانون حيث نصت المادة 42 فقرة أولى على أن:
"يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقها وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة"
وقد أشار هذا الرأي إلى أنه نظرا لما تتميز به ضريبة المبيعات من خصوصية في التحصيل وذلك من خلال تكليف عدد من الوسطاء المسجلين بالقيام بتحصيل الضريبة وتوريدها وأنهم في هذا الصدد مجرد أمناء على أموال الدولة التي ينبغي الحفاظ عليها من التبديد أو التأخير فهذا وإن كان قد اتفق مع المشرع الضريبي في المبالغة في فرض العقوبات بشأنها بما في ذلك الضريبة الإضافية إلا أنه لم يتفق مع المشرع في هذه المبالغة في الحالات التي يثبت المكلف عن القصور في تحصيل الضريبة وتوريدها
ونحن بدورنا نتفق مع هذا الرأي في الشق الأخير منه ونضيف أن المجتمع الضريبي في مصر في شأن ضريبة المبيعات ما زال بعيد كل البعد عن الالتزام بإمساك الدفاتر والمستندات والفواتير الضريبية وهناك عدم مساواة بين الممولين في حد التسجيل منا يجعل الكثير من المكلفين يتحملون في النهاية عبء ضريبة المبيعات كلها أو جزء منها مما يجدر معه تخفيض نسبة الضريبة الإضافية إلى 1% شهريا من تاريخ الربط النهائي أو من تاريخ الاستحساق بحسب الأحوال
كما يثير هذا الرأي الثاقب المستنير تساؤلا آخر وهو أنه "إذا كان المشرع الضريبي قد كفل للخزانة العامة الضمانات اللازمة لاستيفاء حقوقها من المسجلين في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة..... فهل كفل للمسجلين ذات الضمانات اللازمة لاستيفاء حقوقهم من الخزانة العامة في الحالات التي أجاز لهم فيها استرداد الضريبة؟
وأورد هذا الرأي على سبيل المثال المادة 31 بند 2 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتي ألزمت المصلحة برد الضريبة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المسجل طلبه بذلك في حالتي:
أ‌- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي تم تصديرها للخارج
ب‌- الضريبة المحصلة بطريق الخطأ
إلا أن المشرع الضريبي لم ينص بالقانون 11 لسنة 1991 أو لائحته التنفيذية على أحقية المسجلين في المعاملة بالمثل وذلك بإحتساب مقابل تأخير مماثل على مصلحة الضرائب على المبيعات في حالة عدم الإلتزام برد الضريبة بعد انتهاء المهلة المحددة لها قانونا للرد
ولا شك أن هذا الوضع القادم يؤدى إلى العديد من السلبيات التي تجعل المنظومة الضريبية تفتقد للموضوعية وتنطوى على العديد من التناقضات التي يؤدى إلى آثار نفسية سلوكية سلبية مرجعها الرئيسي افتقادهم للشعور بالعدالة الضريبية
لذلك يقترح هذا الرأي ودرءا لشبهة عدم الدستورية من ناحية وتحقيقها للعدالة الضريبية من ناحية أخرى ولتحقيق التنسيق بين التشريعات الضريبية المختلفة أن يضاف فقرة إلى المادة 31 من القانون 11 لسنة 1991 ينص فيها علي احتساب مقابل تأخير على المصلحة قدره نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة لرد الضريبة وهي ثلاثة أشهر في الحالتين سالفتين الذكر
ولذلك استرشادا بالمادة 112 من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل والتي تنص فيها على:
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديب بغير وجه حق التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%
وحيث أنه من الملاحظ والملموس أن الفحص الذي تقوم به مأموريات ضرائب المبيعات للإقرارات المقدمة قد يتأخر لمدد تصل إلى 3 سنوات وقد ينتج عن الفحص فروق ضريبية فإنه وطبقا لأحكام القانون يتم احتساب الضريبة الإضافية عن المدة عن نهاية الفترة المحددة للسداد وحتى تاريخ السداد الفعلي
ومن ثم إذا افترضنا أن الفحص تم على إقرار مضى على تقديمه للمأمورية المختصة بمصلحة الضرائب على المبيعات ثلاث سنوات وظهرت فيه فروق ضريبية قدرها 1000 جنيه مصري فإن الضريبة الإضافية المستحقة في هذه الحالة تكون 785 سبعمائة وخمسة وثمانون جنيها من قيمة الضريبة الأصلية حيث تبلغ الضريبة الإضافية سنويا حوالي 26%
وإذا ما تمت المقارنة بين النص الوارد في قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 الملغي نجد أن القانون الأخير كان أكثر واقعية وعدالة حيث نص في الفقرة الثانية من المادة 38 على أنه " في حالة عدم السداد في الموعد المحدد تستحق المصلحة تعويضا يعادل أعلى سعر فائدة معلن في البنك المركزي عن رصيد المبلغ المتأخر سداده وذلك عن مدة التأخير"
وإذا ما تمت المقارنة مع ما يتم تطبيقه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نجد أن عقوبة التأخر في السداد كما نصت عليه أحكام المادة 110 على الوجه التالي:
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها للخزانة العامة وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البتك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل
بعد هذه المقارنات السابق توضيحها فقد تكون الحجة أن هناك فرقا بين الضريبة على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وذلك بأن الأخيرة يقوم بتحصيلها للمسجل لحساب الدولة ويتم توريدها خلال شهرين تاليين للشهر الذي تم فيه البيع وأن ارتفاع سعر الضريبة الإضافية على هذا النحو الذي فرضه المشرع في القانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر إنما قصد به منع المسجلين من استخدام حصيلة الضريبة في توفير سيولة نقدية لهم وإذا صح هذا القول على ما يقوم به المسجل من تحصيل للضريبة والاحتفاظ بها لنفسه لفترة ما قبل سدادها لمصلحة الضرائب فإنه لا يمكن قبول هذا المنطق على الفروق التي قد يسفر عنها الفحص والتي لم يتم تحصيلها عند البيع وإنما يتحملها المسجل ويسددها بالإضافة إلى ضريبة إضافية من تاريخ استحقاق الفروق حتى تاريخ سدادها وهذه الفترة الزمنية كما أوضحنا آنفا إلى تأخير قيام المأموريات بمصلحة الضرائب على المبيعات بفحص الإقرارات لمدد قد تصل إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان
وبناء على ذلك فإنه يجب مراعاة التفرقة بين ما قام المسجل بتحصيله فعلا ولم يورده في المواعيد وهو الأمر الذي تحكمه المادتان 41 ، 42 من القانون رقم 11 لسنة 1991 وبين الفروق التي تظهر عند إجراء الفحص في المواعيد التي تحددها المأموريات
ونخلص من واقع هذه المقارنات أن قوانين الضرائب التي تنفذها وزارة المالية في بعض المصالح الإيرادية التي تتبعها ما يتضمن في أحكامها مفارقات ملموسة تحتاج إلى توحيد في المعاملة تحقيقا للمساواة والعدالة 
وقد جاء بالكثير من أحكام القضاء ما يؤكد أن التعويض المغالي فيه غير دستوري ويظهر ذلك جليا فيما ذهب إليه حكم المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية نص المادة 118/1 من القانون 57 لسنة 1981 بما نصت عليه من وجوب الحكم في أحوال الإدانة بالمادتين 178 ، 179 بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة على أساس أن هذا النص يناهض روح العدالة التي طوف عليها الدستور وأسس تقدير التعويض المستقر عليها قانونا إذ أن المستقر عليه أن التعويض إنما يقضي به جبرا للضرر الذي ألم بالمحكوم عليه ولا يكون سببا في إثراء المضرور بلا سبب وهذا الأمر مقصود الحدوث في بعض أحوال أعمال هذا النص ذلك أن الضريبة المنصوص على شريحتها بعجز المادة 31 من ذلك القانون تصل إلى 40% من أرباح الممول فإذا قضى بإلزامه أن يؤد ثلاثة أمثال ما يقرب من أدائه مضافا إلى الضريبة المستحقة أصلا فإن إجمالي ما يلتزم بأدائه سيضحي أربعة أمثال ما سبق له أن ربحه فيستغرق الأرباح بالكامل ثم يستطيل أصل رأس المال بالمصادرة وذلك بالمخالفة لما ورد بالدستور الذي نص على حماية الملكية الخاصة
ذلك فضلا عن أن قيمة التعويض أو الغرامة وإن كان في أصله مقصودا به التعويض المدني إلا أنه أدرج في القانون كنص عقابي لما كان ذلك وكأنه الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها وأن تقرير استثناء من هذا الأصل أيا كانت الأغراض التي يتواخاها مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم وأن عقوبتهم بالتالي يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى
التوصيات
تبدو أهمية الحاجة إلى إعادة النظر في:
1- سعر الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير الحالي وقدره 2/1% أسبوعيا والمنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 لأنه مجحف وينبغي ربطه بمتوسط أسعار الفائدة السائدة بالبنوك التجارية
2- تعديل تاريخ استحقاق الضريبة الإضافية ليكون من تاريخ الإخطار بنماذج ( 15 .ض.ع.م) بالفروق الناتجة عن الفحص الذي تجريه مأموريات الضرائب على المبيعات
3- الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 41 ، 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالإضافة إلى سعر الضريبة الإضافية بعد تعديله ومن تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية وذلك فيما يختص بعدم توريد الضريبة المحصلة فعلا بمعرفة المسجل في مواعيدها
